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مقدمة:
لازمت قضية حقوق الإنسان العراقي حياته منذ العصور القديمة، وكانت الضرورة الإجتماعية هي التي أوجدت النظام الذي يتبع القواعد التنظيمية والإجتماعية التي تعود لها فكرة تشريع قوانين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،وقد قدمت حضارات وادي الرافدين اسهامات فـي مجال حقوق الإنسان، استلهمت منها البشرية فـي الأزمنة اللاحقة الكثير من القواعد والتشريعات. وقد تمتعت المرأة السومرية ببعض هذه الحقوق.
كان للمرأة في العصر السومري مكانة خاصة فقد بدأت بمهام الأمومة من ذلك الزمن فكانت تعتني بالأطفال وتعد لهم الطعام وتنظف مكان عيشهم وتهتم بكل ما يوفر لهم الراحة بالإضافة إلى مساندتها للرجل في مهامه فكانت تعينه في الصيد والدفاع عن الأسرة وإعداد الأدوات والمستلزمات التي كانت تصنع من المواد الطبيعية كالحجارة وغيرها، كما يعتقد أن المرأة العراقية هي من تنبهت إلى زراعة البذور حيث إنها أول من سكن المروج الخضراء فكانت تصنع الطعام لصغارها من الحنطة والشعير بعد أن اكتشفت طريقة زراعتها، ويعتقد أيضا أنها أول من استأنست الحيوانات الأليفة وكان ذلك قبل اكتشافها للزراعة ، كانت الأرض تعني الأم بالنسبة لهم فكما أن الأم هي مصدر العطاء والتكاثر شبهت الأرض بها فكانوا يعبدون الأم الأرض ويقدسونها بكونها الأم الألهة ،وبعد تشريع القوانين ،كانت هناك قوانين تختص بالمرأة في مختلف الشرائع التي توالت على بلاد الرافدين فقد تضمنت اصلاحات أورو كاجينا الإجتماعية تنظيم الأسرة ومكانة المرأة في الدولة السومرية ، وتعرضت أيضا شريعة أور نمو مؤسس سلالة أور الثالثة السومرية إلى تشريع القوانين المختصة بالمرأة الباكر والمتزوجة والمطلقة ولم يغفل حمورابي عن تشريع قوانين تخص المرأة والأسرة فقد خصص مواد قانوينة تعنى بالمرأة والأسرة في شريعته ، فكانت المرأة في ذلك العصر تتمتع بحريتها وبحقها في العيش حيث كانت تشارك في إدارة الدولة وشراء العبيد وتقسيم الأرزاق والطبابة والغناء والكهانة وغيرها ويذكر التاريخ عدة ملكات حكمن بلاد وادي الرافدين كالملكة شبعاد و سميراميس و كوبابا وغيرهن  .ولقد ذكرت المرأة في اغلب التشريعات والقوانين والاصلاحات في العهد القديم كما كان لها مساهمات على الاشراف على الدولة السومرية ومساعدة الحكام في ادارة شؤونها ،وقد تمتعت المرأة السومرية ببعض الحقوق منها حق التملك والاشتغال بالتجارة.
لكن رغم هذه التشريعات عانت المرأة العربية في العصور الأولى من الإضطهاد والظلم ولم تكن المرأة السومرية بمعزل عنها رغم مظاهر الرفاه التي كانت تعيشها فقد تعرضت لنوع من الإقصاء وسوء المعاملة وعدم الإحترام أحيانا.
وفيما يلي نعرض بشكل مفصل اهم التشريعات الخاصة بحقوق المرأة في الحضارة العراقية القديمة (ارنمو ،لبت عشتار،حمورابي):

اولا: شريعة اورنمو (2013 – 2060) ق.م
 وهو مؤسس سلالة اور الثالثة ما بين 2013 - 2060ق.م وتعتبر اقدم شريعة عرفها التاريخ تمكن اورنمو من توطيد العدل وازالة البغضاء والظلم ، وما يخص مكانة المرأة فهناك احكام تخص الاحوال الشخصية , كالزواج والطلاق والارث والتبني . بمعنى لم تكن مكانة المرأة مهملة بل حددت تلك الاحكام حقوقها وواجباتها تجاه الرجل وكذلك حقوق وواجبات الرجل تجاهها. ويعتبر اول تنظيم للأسرة يظهر قانونيا عبر التاريخ لم يسبقه احد من قبل .
اجمع الباحثون على أن قانون الملك (أور- نمو) مؤسس الدولة السومرية الحديثة أو ما تعرف بسلالة أور الثالثة، الذي حكم فـي تلك الفترة هو أقدم النصوص القانونية المكتشفة فـي تاريخ العراق القديم.وقد وصف نفسه بالملك الورع التقي العادل،ومجيئه إيذانا بالقضاء على الفساد والفوضى وسوء الإدارة والتجاوز على حقوق الآخرين،وبذلك تمتع الناس بحقوقهم وحريتهم،وقد ذكر في مقدمة هذا القانون ما الهدف من تشريعه حيث تطرق إلى توطيد العدالة والحرية في البلاد وإزالة البغضاء والظلم والعدواة، وقد عالجت مواد هذا القانون الأحوال الشخصية من زواج وطلاق،وحقوق المرأة المتزوجة وغير المتزوجة والمرأة المطلقة، وأوضحت بعض المواد حق المرأة فـي الوراثة من زوجها وقوانين ضد الاغتصاب .

ثانيا: شريعة لبت عشتار (1924 – 1934 ) ق.م
 هو الملك الخامس من سلالة  أيسن  1924 – 1934 ق.م ،كتبت الشريعة بأسمه وباللغة السومرية وهو غير سومري جاء في مقدمة شريعته تحقيق العدالة وردع الظلم والعصيان المسلح وهو راعي مدينة نفر ولم يذكر في شريعته مادة قانونية تخص حياة المرأة مباشرة. بأعتبار ان تحقيق العدالة وردع الظلم يشمل الرجل والمرأة في الحياة العامة والخاصة وحمايتها من الظلم اذا وقع.
قانون الملك لبت عشتار هو القانون الثاني من حيث القدم ، وهذا القانون تضمنت نصوصه حقوق الإنسان في العراق القديم ،وهو مكون من سبع وثلاثين مادة، ورد فـي مقدمة القانون مادة تؤكد على أن الملك قد عزز الرفاهية فـي البلاد تقول: (عندما عززت الرفاهية فـي بلاد سومر واكد أقمت هذه المسلة (وهذه دلالة واضحة إلى اهتمام الملوك بالعدالة بين الناس والاهتمام بحقوقهم، وهذا الملك يفتخر بالعدل والرفاهية السائدة بين شعبه، ولذلك حفرها على رقم طينية حفظت له اسمه ومكانته بين الملوك والشعوب. وفـي مقدمة قانونه إيضاح حول المساواة بين الرجل والمرأة فـي المسؤولية الاجتماعية، وبيّنت أن مهمة هذا الملك هو تخليص أبناء وبنات سومر وأكد، وأولاد وبنات نفروا، وأولاد وبنات أور، وأولاد وبنات ايسن من عوامل الفقر والظلم، وعالج ما يعرف بقانون الأحوال الشخصية، منها حقوق ّ المرأة المريضة والمرأة العاجزة، فحرم على الزوج طلاقهما، كما أن القانون لم يميز بين أطفال زوجات الرجل الأولى والثانية فـي الإرث، وعلى الزوجة الثانية احترام الزوجة الأولى، وعدم التمييز بين البنين والبنات، ومشاركة أولاد الأمة وأولاد الزوجة بالميراث إذا اعترف الأب ببنوتهم، ، كما اكد على حقوق البنات غير المتزوجات ، كما أكد على حقوق الانسان بصورة عامة سواء الرجل او المرأة او الطفل مثل تأكيده على حقوق وحماية طبقة العبيد ومنع الإساءة إليهم واوجب إنصافهم ، ومنع تعذيب الإنسان للإنسان، وضمن حقوق الطفولة، كما عَّد المتهم برئ حتى تثبت أدانته ...وغيرها.

ثالثا: - شريعة حمورابي (1750-1792) ق. م 
حمورابي هو سادس ملك من سلالة بابل الاولى والذي حكم من 1750 الى 1792 ق.م .خلف هذا الملك اشهر شريعة واوسعها مكتوبة بالخط المسماري على شكل مسلة حجرية كبيرة احتوت على (282) مادة قانونية ومنها ما يخص حياة المرأة من الحقوق والواجبات فاقت كل الشرائع السابقة ولم تسن من بعدها ضمن الحضارة الرافدينية حتى سقوط نينوى سنة 612 ق.م وبابل 539 ق.م. 
 قانون حمورابي الذي حكم من سنة ( 1792 -1750 ق.م) والذي اكتشف عام (1901 -1902 ) م من بعثه فرنسيه فـي مدينة (سوسه) ُ ، وعَّـد أول وأعدل قانون اكتشف على وجه الأرض، يحاكي فـي تبويبه احدث القوانين والتشريعات، ويُّعد أروع إنجاز يشمل قوانين موحدة تسري أحكامها على جميع أنحاء المملكة. وقد كتبت على مسلة من حجر الديوريت الأسود، وباللغة الأكدية، وان فـي أعلى المسلة صورة الإله شمش (إله الشمس)، ويقف أمامه الملك حمورابي وقفة المتعبد يستلم شارة العصا وحبل القياس وهما من رموز السلطة والحكم فـي العراق القديم، وفـي هذه المسلة مقدمة وخاتمة فـيهما ألقابه وأعماله وانتدابه من الإله مردوخ ليحكم بالعدل بين الناس فـي مدينة بابل. وهذا القانون من أكثر القوانين اهتماما بحقوق الإنسان، وقد تضمن موادا وردت في القوانين التي سبقته وأضاف إليها حقوقا أخرى كثيرة، حمورابي قد حذف مواد القوانين السابقة التي لا تتفق مع روح العصر الذي يعيش فيه، وأضاف مواد قانونية اخرى اقتضتها مصلحة المجتمع في حينه وبالأخص المواد القانونية الصارمة الخاصة بعقوبة الموت ومبدأ القصاص، يقول الملك حمورابي فـي المقدمة من شريعته: ( إن وجود الآلهة ليوطد العدل فـي الأرض، وليزيل الشر والفساد من بين البشر، وليحمي الضعيف من ظلم القوي) . ويوضح أسباب كتابته للقوانين في سبيل أن لا يظلم القوي الضعيف، ولمنح العدالة لليتيم والأرملة في بابل، ويؤكد:( لقد كتبت كلماتي النفيسة على مسلتي وثبتها أمام تمثالي ملك العدالة، في بابل المدينة التي رفع رأسها الإلهان انو وانليل عاليا، وفي ايساكيلا المعبد الذي أسسه ثابتة كالسماء والأرض، لأفضي البلاد بالعدالة ولأوطد النظام في البلاد، ولكي امنح العدالة للمظلوم)،لقد عالجت مواد شريعة حمورابي جميع مفاصل الحياة البابلية القديمة ً للمرأة، ومن بينها مواد قانونية تضمنت حقوقا قانونية مستقلة تخولها التصرف القانوني بأموالها الخاصة المستقلة عن أموال زوجها، ولها حق التقاضي وممارسة العمل التجاري وتولي الوظائف الإدارية، ومن بينها مواد قانونية عالجت أحكام الزواج والطلاق. 
وبلغ عدد المواد التي تخص المرأة كزوجة وام وعاملة وتاجرة وغيرها  (78) مادة.  بدءا بالمادة الخامسة عشر وبشكل مواد متفرقة واخرها (214) وأشهر مواد الشريعة تنصف المرأة كزوجة وهي المادة  (148) والتي تنص اذا سيد تزوج امرأة واصيبت بمرض واراد ان يتزوج ثانية فله ان يتزوج ولا يجوز له ان يطلق زوجته الاولى بسبب مرضها انها تسكن في البيت الذي بناه وعليه ان يعيلها طالما هي على قيد الحياة.اما المادة (149)  فتقول اذا هذه المرأة لا تريد ان تعيش في بيت زوجها عليه ان يعطيها كل جهازها الذي جلبته من بيت والدها ولها ان تذهب .
 واقر حمورابي في شريعته موقف نساء العبيد وتقسيمات المجتمع من أحرار وفلاحين وعبيد، وإيضاح أن العبيد لا يحق لهم تطليق زوجاتهم، بينما يحق ذلك للفلاح ، وتفرض التشريعات على الزوج من الأحرار أن يدفع للزوجة مبلغا النقود فـي حالة الطلاق، أما طبقة الفلاحين فـيدفعون ثلث هذا المبلغ .
 وتكشف لنا أربع مواد من قانون حمورابي أن بعض العبيد وخاصة القصر كان يحق لهم الزواج من بنات الأحرار، ورغم أن تبعة الأولاد لأبيهم ّ فـي المجتمع العراقي القديم، إلا أنه فـي حال زواج العبد من حرة فإن الأبناء ينسبون إلى أمهم، ولا يحق لصاحب العبد الادعاء بملكية أبناء زوجة عبده .
  وقد تضمنت المواد من ( 127 -184 ) من شريعة حمورابي، أحكام المرأة وشؤونها فـي توفـير حماية جنائية ومدنية كبيرة لها، فقد جاء فـي المادة (127) مايلي: (إذا طعن شخص بإيماء منه شرف كاهنة معبد، أو زوجة آخر ولم يثبت صحة اتهامه، استقدم أمام القضاء ودمغت جبهته بعلامات مميزة. وجاء فـي المادة (128):(الرجل الذي يأخذ امرأة للزواج ولا يحرر لها عقدا بذلك ،فهذه المرأة ليست بزوجته) وحددت المادة (133) (عقوبة المرأة التي يثبت عدم محافظتها على عفتها بعد أن يفقد زوجها فـي حرب، ولديها ما يكفـيها من الطعام)، ووضحت المادة (134 (حق الزوجة فـي الزواج من رجل ثاني فـي حالة لم يترك لها زوجها المفقود الطعام الكافـي، وفـي حالة الإنجاب من الزوج الثاني فإنه يحتفظ بأولاده من الزوجة ويطلقها إذا عاد الزوج الأول، وهذا يدلل على أن المشرع قد قرن سلوك الفرد بظروفه الاجتماعية والمعاشية ووعيه الوطني. 
كما عالجت المادة(136 )حالة الزوج الهارب من الحرب، فإن زوجته التي دخلت بيت رجل ثاني (تزوجت) لا ترجع لزوجها الأول عند عودته فـي نهاية الحرب، وجاء فـي المادة ( 138): إذا رغب رجل فـي أن يطلق زوجته ً التي لم تنجب له أولادا فعليه أن يعطيها نقودا بقدر هدية زواجها، ويسلمها ً مهرها الذي جلبته من بيت أبيها ثم يطلقها. 
وجاء فـي المادة ( 139 ):(إذا لم يكن هناك صداق مسمى، لزم  بإعطائها مينا من الفضة تسوية للطلاق)، والمادة (140) (ألزمت الرجل الذي ً يريد تطليق زوجته  أن يدفع لها مبلغ 1/3 مينا من الفضة.
 أما المادة (144) قد نظمت العلاقة بين المرأة الحرة والأمة والجارية، جاء فـيها:( إذا تزوج رجل راهبة وأهدته هذه الراهبة أمة أنجبت له أطفالا ثم أراد الرجل الزواج من هذه الأمة حظر هذا الزواج ، ومقابل ذلك فإن المادة (145 (قد جاء فـيها توضيح لهذه القضية بشكل أكثر تفصيل :(إذا تزوج رجل راهبة ولم تنجب له أطفالا، فعزم على التزوج من آمة جاز له ذلك، كما جاز له أن يدخلها فـي منزله على أن لا يجعلها بمنزلة الزوجة الأولى
وقد تعمق القانون في مسألة المرأة ، حيث منع القانون الرجل من حـــق التطليق الكيفي وحصره في حالات معينه مقابل منح المرأة حق الطلاق وهذا يعد من الحقوق والامتيازات المتقدمة لحقوق المرأة. وقد توالت المواد بخصوص المرأة وحقوقها، فقد ساوت مواد بين أبناء الزوجة وأبناء الأمة التي اعترف الأب ببنوة أبنائها بالإرث، وتتحرر المرأة الأمة وأبناؤها بعد وفاة زوجها إذا لم يعترف ببنوته لهم، ولا يجوز لزوجة المتوفى أو أولاده التحكم بهم مطلقا وفـي حالة إساءة الأبناء معاملة الزوجة وأرادوا إخراجها من البيت بعد وفاة زوجها، على القضاء معاقبة الأبناء وإبقاءها فـي بيت زوجها، وللفتاة ّ المتزهدة فـي المعبد حق الإرث عند وفاة أبيها حيث منحها المشرع حصة مساوية لبقية الورثة، ويعود ميراثها بعد وفاتها إلى إخوتها .
وعلى الرغم من ان قانون حمورابي قد عالج اغلب القضايا ومنها شؤون الإرث، إلا ان هناك الكثير من الجوانب ظلت غامضة مثل مقدار حصص الأبناء الذكور والإناث، او مقدار حصص الأبناء الطبيعيين والأبناء المتبنين أو أبناء الأمه. 
ومن السلبيات على قانون حمورابي انه ترك الكثير من المسائل إلى العرف والتقاليد للتحكم بالعلاقات البشرية، مثل الكثير من العقود والمعاملات القانونية لحالات الزواج والطلاق والإرث،كما ان قواعد تعيين نصيب الورثة تعطي للابن الأكبر بعض الامتيازات، كأن يكون له الحصة الأكبر أو يأخذ حصة إضافية، كما ان الزوجة لم تترك لها القوانين العراقية القديمة حصة من الإرث ماعدا منحة أو هدية زوجها خلال حياته وبعقد قانوني تستند عليه في ادعائها بحق تركة زوجها.
أن حمورابي قد حرص على إبقاء النصوص القانونية الخاصة بالمرأة والأسرة التي احتوتها شريعته وزاد عليها بعض التفصيلات التي تزيد من أهمية وقيمة هذه الشريعة المتكاملة فـيحدد بعضها:
· لا يحق للزوج تطليق زوجته إذا كانت عقيما أو زانية غير منسجمة معه
· من حق الزوجة ترك البيت إذا كان الزوج قاسيا عليها.
 -   للمرأة حرية الغدو والرواح بين الناس حالها حال الرجل.
 - من حق المرأة ان تمتلك الثروة وتتصرف بها بحرية
. - من حق المرأة الدراسة والتدريس والمعرفة فكان منهن كاتبات وموسيقيات ومعلمات للصبيان
. ورغم كل هذه التشريعات إلا أن عدد َ من الباحثين عَّد أن المرأة منتهكة الحقوق بوصفها مملوكة لا شخصية لها، فقد جاء فـي إحدى مواد تشريع ً حمورابي ما نصه: (إن من قتل بنتا لرجل كان عليه أن يسلم ابنته مقابلها ليقتلها او  يمتلكها) .
